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509207 ‐ حم التمويل الشخص من البنك ف شراء صوك مضاربة أو إجارة

السؤال

أريد الاستفسار بخصوص هل هذه المعاملة الت تسم بالتمويل الشخص حلال أم حرام

خلاصة المعاملة هو أن الشخص يذهب إل البنك للحصول عل تمويل شخص بمبلغ معين فيقوم البنك بشراء صوك بما

يعادل قيمة المبلغ من شركة الصوك ولن يبيعها للمتعامل بسعر أعل وبالتقسيط وبعدها تقوم شركة الصوك بنقل

الصوك للمتعامل ويون للمتعامل حرية الاختيار، إما بالاحتفاظ بالصوك والاستفادة من وعاء المضاربة أو ببيع الصوك

بمبلغها الأصل ‐ قيمة التمويل الشخص المطلوبة ‐ وف الحالتين سيقوم المتعامل بدفع المبلغ المقسط المتفق عليه لأنه

وافق عل شراء الصوك

فهل بيع المتعامل للصوك للحصول عل قيمة التمويل الشخص ف هذه الحالة بمبلغها الفعل الأقل من المبلغ المقسط الذي

وافق عل دفعه المتعامل يعتبر ربا أم من البيع والمرابحة المحللة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب التحقق من شرعية هذه الصوك، وه بحسب ما تمثله، فإن كانت سندات أو أذونات خزانة، فإنها تمثل نقودا، ويحرم

تداولها لأنه ربا، وينظر: جواب السؤال رقم 257560

وإن كانت صوك إجارة، وقد اشتُريت الأعيان الت تؤجر، فه تمثل حصة من الأعيان المؤجرة، وهذه لا حرج ف بيعها.

وإن كانت صوك مضاربة: فيجب التحقق من شرعية المضاربة .

ثم إن كانت نقود المضاربة لم تُشتر بها السلع، حرم بيع هذه النقود بأعل أو أقل منها؛ لأن ذلك ربا.

وإن كانت نقود المضاربة دخلت ف شراء سلع، فلا حرج ف بيع الصك.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن صوك المقارضة (أي المضاربة):
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" العنصر الثالث: أن تون صوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب، باعتبار ذلك مأذوناً فيه من

المضارب عند نشوء السندات، مع مراعاة الضوابط التالية:

1- إذا كان مال القراض المجتمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة ف العمل بالمال ما يزال نقوداً، فإنَّ تداول صوك المقارضة

يعتبر مبادلة نقد بنقد وتُطبق عليه أحام الصرف.

2- إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق عل تداول صوك المقارضة أحام التعامل بالديون.

ج‐ إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع، فإنه يجوز تداول صوك المقارضة، وفقاً

للسعر المتراض عليه، عل أن يون الغالب ف هذه الحالة أعياناً ومنافع.

ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض عل ام الشرعية التالتداول الأح ف أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً، فتراع

المجمع ف الدورة القادمة" انته من مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 1809)

ثانيا:

إذا تبين أن الصوك مما يجوز بيعه، فهذا التمويل له صورتان:

1-أن يشتري البنك الصوك، وتحول إل محفظته، ثم يبيعها بالتقسيط والربح عل العميل، فهذه مرابحة جائزة، بشرط خلو

العقد من شرط محرم، كشرط غرامة عل التأخر ف سداد الأقساط.

ولابد أن تتحول الصوك إل محفظة البنك أولا، قبل بيعها عل العميل، حت يتحقق قبض البنك لها؛ لقوله صل اله عليه

.(613) وصححه الألبان رواه أحمد (15316) والنسائ هتَقْبِض َّتح هبِيعاً فَلا تَبِعم تيذَا اشْتَريم بن حزام:  اوسلم لح

ولفظ أحمد: عن حيم بن حزام قَال : قُلْت : يا رسول اله ، انّ اشْتَرِي بيوعا ، فَما يحل ل منْها وما يحرم علَ ؟ قَال: فَاذَا

اشْتَريت بيعا فََ تَبِعه حتَّ تَقْبِضه. وصححه شعيب ف تحقيق المسند.

وف الصحيحين من حديث ابن عباس أن النب صل اله عليه وسلم قال: من ابتَاعَ طَعاماً فَلا يبِعه حتَّ يستَوفيه رواه

البخاري (2132)، ومسلم (1525)، وزاد: قال ابن عباس: "وأحسب كل شء مثله".

أي لا فرق بين الطعام وغيره ف ذلك.

سئل الدكتور سليمان الماجد حفظه اله، ما نصه:

" لدي معاملة المرابحة الإسلامية ف بنك البلاد عن طريق الأسهم الوطنية، وقد فرضوا عل مبلغ 1000 ريال رسوماً إدارية،
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فما حم هذه الرسوم؟ وما حم هذه المعاملة؟ وهل ه من باب التورق الإسلام؟ وجزاكم اله خيرا.

فأجاب فضيلته: وعليم السلام ورحمة اله وبركاته ..

الطريقة الصحيحة للتورق بالأسهم: أن يشتري البنك الأسهم من الشركات النقية، ويضعها ف محفظته، ثم يبيعها عليك،

ويضعها ف محفظة باسمك، ثم تتول أنت بيعها عل طرف ثالث غير البنك؛ ولا يؤثر ف ذلك أخذ البنك منك زيادة عن سعر

النقد أو رسوماً إدارية.

وإن كان البنك يتول جميع هذه العمليات فلا يجوز إجراؤها. واله أعلم" انته من موقع الشيخ

وسئل الدكتور محمد سعود العصيم حفظه اله: "هل طريقة بيع المرابحة للآمر بالشراء بواسطة بنك الراجح طريقة شرعية؟

وذلك بشراء أسهم لشركات نقية.

فأجاب: نعم، بل هو من البنوك القليلة الت تتشرط نقل الأسهم إل محفظة البنك الخاصة، قبل نقلها إل محفظة العميل، وهذا لا

شك هو المطلوب شرعا.

وما تفعله بعض البنوك التجارية الأخرى لا يجوز، وهو نقل الأسهم من نظام تداول، إل محفظة العميل مباشرة، والواجب نقلها

 ه أعلم" انتهلها. وال يتحقق القبض الشرع محفظة البنك حت إل

وإذا تملك العميل الصوك، وأراد بيعها، فإنه يبيعها بنفسه، ولا يوكل البنك ف ذلك.

2-ألا يشتري البنك الصوك لنفسه، وإنما يدفع ثمنها عن العميل، ثم يطالبه بالثمن مقسطا بزيادة، وهذا قرض ربوي محرم،

وهذا هو ما تقوم به البنوك الربوية.

وقولك: " وبعدها تقوم شركة الصوك بنقل الصوك للمتعامل": يفهم منه أن البنك لم يشتر الصوك لنفسه؛ وإلا لنقلتها

الشركة للبنك.

فإن لم يشتر البنك الصوك لنفسه أولا، فالمعاملة مجرد تمويل ربوي محرم، كما سبق ذكره.

فيجب التحقق من صحة المرابحة، وعرض العقد عل من يوثق به من أهل العلم.

واله أعلم.
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